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أقسام التعارض

التعارض

غير مستقر

مستقر
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

البحث عن 
رالتعارض المستق

مقتضى دليل 
الحجية العام 

دليل خاص وراء 
دليل الحجية العام

220: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

المستوعب 
لتمام المدلول

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

التعارض بنحو 
.العموم من وجه

المستوعب لتمام 
المدلول

التعارض بنحو 
التباين

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

أحكام التعارض 
المستقر من زاوية 
دليل الحجية العام

ما يقتضيه دليل 
هفي نفسالحجية العام 

ا يقتضيه دليل م
الحجية بعد افتراض 

العلم

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

أحكام التعارض 
المستقر من زاوية 
دليل الحجية العام

ما يقتضيه دليل 
هفي نفسالحجية العام 

الأصل الأولي

ا يقتضيه دليل م
الحجية بعد افتراض 

العلم
الأصل الثانوي 

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

الدليلين 
المتعارضين 

قطعية سندهما 
معاً 

 ً ظنية سندهما معا

قطعية سند أحدهما 
و ظنية سند الآخر

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 



9

فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

و البحث عن هذه 
ثالفرضيات الثلا

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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تقادير ثلاثة لحجية السند 

تقادير لحجية السند 

حجية كل من سند 
الرواية و دلالتها ثابتة 

بجعل واحد

حجية السند مستقلة و 
غير مشروطة بحجية 

الظهور

حجية السند مستقلة جعلاً 
عن حجية الظهورو لكنها 

مقيدة بحجيته
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ

الشرط في 
حجية السند
في التقدير 

الثالث

ثبوت مقتضي 
ظهورالحجية 

ظهور الحجية 
بالفعل 

235: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

الدليلين 
المتعارضين 

قطعية سندهما 
معاً 

 ً ظنية سندهما معا

قطعية سند أحدهما 
و ظنية سند الآخر

الدليل الظني السند 
قطعي الدلالة 

د الدليل الظني السن
ظني الدلالة 

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

الأصل 

فيما إذا كان مركز 
اً التعارض دليلًا واحد

الفرضيتين الأولى و 
الثانية

فيما إذا كان مركز 
التعارض دليلين

.لفرضية الثالثةا

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

وجود دليل لفظي 
على الحجية له 

إطلاق

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

السيرة العقلائية

دليل لفظي يتقدر 
يةبمقدارالسيرة العقلائ وجود دليل لفظي 

على الحجية له 
إطلاق

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

وجود دليل لفظي 
على الحجية له 

إطلاق

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

وجود دليل لفظي 
على الحجية له 

إطلاق

الأصل الأولي 

الأصل الثانوي

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

بين مركز التعارض 
المتعارضين دليل 

للحجيةواحد

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

ى وجود دليل لفظي عل
إطلاقالحجية له 

الأصل الأولي 

التساقط المطلق

بقاء الحجية في 
الجملة

التفصيل بنحو يأتي
عن المحقق العراقي

الأصل الثانوي

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التساقط

(المشهور)

شمول دليل الحجية لهما معا  

شمول دليل الحجية لواحد منهما بعينه

شمول دليل الحجية لكل منهما على تقدير 
عدم الأخذ بالآخر

حجية كل منهما مقيدة بالأخذ به لا بترك 
الآخر

237: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

(المشهور)التساقط

شمول دليل الحجية 
 ً لهما معا

نالتعبد بالمتعارضي

شمول دليل الحجية 
لواحد منهما بعينه

.الترجيح بلا مرجح

شمول دليل الحجية 
لكل منهما على تقدير
عدم الأخذ بالآخر

اتصاف كل منهما 
بالحجية عند عدم 

 ً الأخذ بهما معا

حجية كل منهما مقيدة 
بالأخذ به لا بترك 

الآخر

ء منهما لا يكون شي
حجة

237: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

(المشهور)التساقط

شمول دليل الحجية 
 ً لهما معا

نالتعبد بالمتعارضي

شمول دليل الحجية 
لواحد منهما بعينه

.الترجيح بلا مرجح

شمول دليل الحجية 
لكل منهما على تقدير 

عدم الأخذ بالآخر

اتصاف كل منهما 
بالحجية عند عدم 

 ً الأخذ بهما معا
.نالتعبد بالمتعارضي

حجية كل منهما مقيدة 
بالأخذ به لا بترك 

الآخر

ء منهما لا يكون شي
حجة

المكلف مطلق العنان 
بالنسبة إلى الواقع

237: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

فروض التعارض يختلف 
. باختلاف حالاتها

التخيير، 

الترجيح، 

التساقط، 

.الجمع بينهما

238: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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فروض التعارض 

فروض 
التعارض 

أن ملاك الحجية في أحدهما بالعلم الخارجي 
المعين أقوى من الآخر

ملاك الحجية على حد ة العلم الخارجي بأن نسب
واحد

ن فقطالترجيح لأحدهما المعياحتمال

الترجيح في كل من الطرفيناحتمال
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فروض التعارض 

فروض 
التعارض 

أن ملاك الحجية في أحدهما بالعلم الخارجي 
المعين أقوى من الآخر

الترجيح

التخييرملاك الحجية على حد واحدة العلم الخارجي بأن نسب

ن فقطالترجيح لأحدهما المعياحتمال

عدم التساقط المطلق
و يدور الأمر حينئذ 

بين الترجيح و 
التخيير

التساقطالترجيح في كل من الطرفيناحتمال
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

لتضاد 
المفادين

لتناقضهما

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

الأصل مقتضى صناعة 
دليل لو كان الأولي 

الحجية العام لفظيا  
تعبديا  

تناف ذاتي بنحوفيما إذا كان بين الدليلين 
التساقطبالمعنى المتقدم هو التناقض 

د تناف ذاتي بنحو التضافيما إذا كان بينهما 
و التي من نتائجها الحجية في الجملة هو 

نفي الثالث

هو عرضيا  بينهما التعارضفيما إذا كان 
إعمال كلا الدليلين في مدلوليهما المطابقيين
في خصوص ما إذا علم بصدق أحدهما و 

. كانا إلزاميين

255؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



29

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

لًا على كل منهما داو نقصد بالتنافي بالعرض ما إذا كان •
ث كيا  حكم متعلق بموضوع غير ما تعلق به الآخر بحي
الخارج ثبوتهما معاً في أنفسهما معقولًا و لكنه يعلم من

، كماا إذا ل  حداداما ى ا  بعدم ثبوت أحدهما إجمالًا
وجوب الجمعة و الآخر ى   وجاوب الهرار فاي  او  
الجمعة و ى م إجمالًا بعد  مطابقة حدداما ل واقع، إذ لا

.  تجب صلاتان في وقت وادد

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تقادير ثلاثة لحجية السند 

تقادير لحجية السند 

حجية كل من سند 
الرواية و دلالتها ثابتة 

بجعل واحد

حجية السند مستقلة و 
غير مشروطة بحجية 

الظهور

حجية السند مستقلة جعلاً 
عن حجية الظهورو لكنها 

مقيدة بحجيته



32

تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ

الشرط في 
حجية السند
في التقدير 

الثالث

ثبوت مقتضي 
ظهورالحجية 

ظهور الحجية 
بالفعل 

235: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 



33

بلحاظ السندالتخييرأنحاء

التخيير يتصور على
أنحاء عديدة

.حجية كل منهما بشرط عدم حجية الآخر-1

حجية كل منهما بشرط عدم صدق الآخر و عدم -2
.مطابقته للواقع

.حجية كل منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر-3

.حجية كل منهما بشرط الالتزام به-4

.حجية الفرد المردد منها-5

.حجية الجامع بينهما-6

.حجية غير ما علم إجمالا  كذبه-7

246: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظرية نفي الثالث-ب
:نهر ة نفي الثالث-ب•
كماا ذااب إل اه-ثم إنه بناء ى ا  التاااقا المط ا •

ماع مكن نفي الحكم الثالاث المااال  ال -المشرور
 ع ام مفال كلا الدل   ن المتعارض ن ف ماا إذا لام  كان

كم بصدق حدداما ح  لا  مكن ذلك، ف جوز الالتزا  بح
ثالث ماال  لمفالاما إذا اقتضاه الأصل؟

258؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية نفي الثالث-ب
ي و قد حف د فا. ذاب مشرور المحقق ن إل  إمكان ذلك•

.تار جه وجران

258؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية نفي الثالث-ب
مان حن -قاده-ما ذكره صادب الكفا ة-الوجه الأو •

كابب التعارض ب ن الدل   ن غا ة ماا  اات زمه الع ام ب
حدداما، فالبي  اقا ىن الحج ة او حدداما المع او  
ته، كببه إجمالًا و حما الآخر فلا وجه لرفع ال د ىن دج 
دلو  و دج ته و إن كانت غ ر مف دة بالق اا  إلا  الما

د المطابقي منرما لعد  إمكاان تع ا ن الحج اة فاي حدا
، و ااو الطرف ن، إلّا حنرا مف دة ب حاظ المدلو  الالتزامي

.نفي الثالث
258؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية نفي الثالث-ب
د إذ لو حر . و ابا الوجه غ ر صح ح ى   ضوء ما تقد •

من بقاء دج ة حدداما دج اة حداداما المفراومي حي 
-الفارل المارلل-الجامع ب نرما، حو حدداما المصاداقي

 ن فري غ ر معقولة ثبوتاً، لماا تقاد  مان حن الجاامع با
الثااً با ن الدل   ن ل س لل  ًا و الفرل المرلل ل س فارلاً ث

اابه الفرل ن، و حن لل ل الحج ة العا  لا إطلاق له لمثل
. العناو ن بحاب مقا  الإثبات ىرفاً

259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظرية نفي الثالث-ب
جوله و إن حر د دج ة غ ر مع و  الكبب من الدل   ن بو•

اقعاي الواقعي فربا إنما  عقل ف ما إذا كان اناك تع ن و
لا  اتم فا-ى   ما تقد  تفص  ه ح ضاا-لمع و  الكبب

ل ف ما إذا كان الع م الإجمالي بالكبب ناتجااً مان مجار
.التعارض ب ن الدل   ن و تنافي مدلول رما

259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظرية نفي الثالث-ب
مان -هقد-ما ناب إل  المحق  النائ ني-الوجه الثاني•

ابق اة حن الدلالة الالتزام ة و إن كانت تابعة ل دلالاة المط
ل ذاتاً، إلّا حنرا غ ر تابعة لرا دج اة، لأن ك ًاا منرماا فار

لمطابق ة ماتقل لدل ل الحج ة العا  فإذا انعقدت الدلالة ا
لاة ذاتاً انعقدت الدلالة الالتزام اة ح ضاا و واقول الدلا

المطابق ة بعد ذلك ىان الحج اة لوجاول المعاارض لا
 اتوجب وقول الدلالة الأخرى و خروجرا ىن إطلاق

.  ةلل ل الحج ة ما لا  لا محبور في بقائرا ى   الحج 
259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



40

نظرية نفي الثالث-ب
كال مان ى  ه،  كون الثالث منف اً بالدلالة الالتزام ة لو •

حاااظ الاادل   ن المتعارضاا ن، لأن التعااارض ب نرمااا ب 
قان ى   مدلول رما المطابق  ن، و حما الثالث فكلااما متف

.نف ه بحاب الفرض

259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



41

نظرية نفي الثالث-ب
دلالاة و ابا الوجه ح ضا غ ر تا ، لأن الصح ح تبع اة ال•

بارى و اابه ك. الالتزام ة ل دلالة المطابق ة في الحج اة
نق حراا و ك  ة تهرر ثمرترا في موارل كث رة، فلا بد من ت

:فنقو . تمح صرا في ابا المقا 

259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


